


الجناياث كل فِغل عُذوانِ على نَفْسٍ أو مال. لكنّها في العف عَخْصُوصّة بما يحل فيه التَعَدَى على 
الأبدان 0 الجناياتٍ على الْأُمْوالٍ عَصْبّاء وكبًا » وسَرقَة وخياتة » وإِنْلاًا. وأَجْمَعَ المسلمون على 
تْريم المَثْلٍ بغير حَقّ ق والأَصْلْ فيه الكتابُ والِسُنّةُ والإجْماغ؛ أما الكتاثُ فقول الله تعالى: [ ولا 0 
النَّفْسَ الي حر 2 STS‏ يُسْرِفْ في الْمَْلٍ لَه گا 

منطوا) وا كان غين أن يفل ميا إل خطأً] . وقال: ومن يفل مُؤيئا معدا 


فَجِرَاؤُهُ جَهَنَمُ حَالِدًا فيها) . الآية. وأمّا السُنّة فروى عبد الله بِنُ مسعودء قال: 


قال و الله -صلى الله عليه وسلم-: رلا يحل دَمُ می مُسْلِم) يقي أن لا إِلَه إل ال أن 
رسولٌ ال إِلّا بإخدى ثَلَاثِْ؛ اليب الران» والتفن بالفس» وارك لدينه امار للْجماعة». 
مُتَمَقُ عليه . وروى عنْمانُ وعائشةٌ عن النين -صلى الله عليه وسلم- مِثْلّه . في آي وأخبار كثيرة. 
ولا خلاف بين الأَمّةِ فى تْرمه. فإن فَعَلّه إنسانٌ مُتَعَيّدَاء فسّق وأمه 

إلى الله إن شاء عَدَّبَه وإن شاء عَم له وتَؤيَثُه مَمْبولَة في قولٍ أكثر أهلٍ العلم. وقال ابن عباس: 
لا تُقْبَنُ تبه . للآية التى ذگزناهاء وهى من آخر ما نَرَلَ [ولم يَنْسَخْها] شة. ولأَنَّ لَفْظَ الآية 
لَمْظُ 93 والأخبارٌ لا يَدْخُلُّها نسح ولا تَغِْيرُ؛ لأ فاك قال الخوكون لذ عيذ كان ونه قول 
الله تعالى: [ إِنَّ 0 ا ا اي E‏ 
وقال تعالى: إِنَّ الله يَخْفِرُ انوب حمِيعًا . وفى الحديثٍ عن النيّ -صلى الله عليه وسلم- أن رَجُلد 
َكل مائة يَجْلٍ ظلْماء ۾ سَألَ: هَل لَه من تَْبةِ؟ مَدُلَّ عَلَى عا فَسَألَهُ فقال: ومن يحول بَيِنَكَ 
وبين التَوْبَة ولَكِنِ ارخ مِن قَرْيَة السُوءٍ إلى القَزيّة الصَّالحَة» فاعَبُدِ الله فيها. فرج تَائيَاء فَأذْرَكَهُ 
المؤثُ في الطَِيقٍء فَاخْتَصّمَت فيه مَلائَكَةُ اليمْمَة وَمَلِئَكَةُ العَذّابٍِء فْبَعَتَ الله مَلَكاء فَقَالَ: قِيِسُوا مَا 
بَيْنَ القَريتَينِء فإلى أَيّهِمَا كان أرب اوه من أَهْلِهًا. فوَجَدُوه أرب إل القَريَة الصّالحَة بشِبْر 
و أخْرجَه مسلمٌ ف َوب نصح من الكُفْرِء فمن القَدْلِ أولّ. والآية تحمل على 


قله تاد 1 ل 1 أن هذا جَزاؤه إن جاراه ال وله العَفْوْ إن شاء. وقوله: لا 


























۳ - (*) مسألة: و (القَيْنُ على أربعة أضْرْب؛ عَمْدٌ وش عمدٍء وخطأ وما أخرى مْرَى 
الختطأ) أكنرٌ أهلٍ العلم يَرَوْنَ لقنل 

مُنّْسِمًا إلى عمدء وشِبْهِ عمدٍء وخطأً. وى ذلك عن عمرّء وعليّ. وبه قال 0 والنّحعِنٌ) 
قاد وحَمّادٌ وأهل العراق. والتَّوْرِئُ والشافعيئ» وأصْحابْ الرأى. وأنْكْرَ مالِكُ شِبة العمدء وقال: 
عون e OG NL‏ ع د 
وحكى عنه مِذْلُ قول الجماعة. وهو الصّوابُ؛ لِما روى عبد الله بنُ عمرو بن العاصء [أَنَّ رسولَ الله 
-صلى الله عليه وسلم-] » قال: «الا إِنَّ دَيَهَ المَطأً شِبْهِ العَمْدِء مَاكَانَ بِالسسَوْطٍ وَالعَصاء ماه مِنَ 
لاء ِنْهَا أْتَعُونَ فى 1 أؤلادُها». رواه أبو داود . وق لفْظِ: «قَبيلٍ خط الْعَمْدِ» . وهذا نص 
يُقَدَّمُ على ما ذَكره. وقَسَّمَه شيحُنا في هذا الكتاب أربعة أقُسام» فزاد ما أَجْرى مجْرَى الخَطّأً على ما 
ذكزناه» وكذلك قَسمه [أبو الخطًاب] » وهو أن يَنْقَلِب 

النائعٌ على شخصٍ فيقعُلّه» ومن يتل بالسسّبّب» ككفر البعر ونحوهء وكذلك قَمْلُ غير المكُلفٍ. وهذه 
الصّوَرُ عند الأكثّرين من قِسْم الَطأء أَعْطُؤْه حُكمَه 


44 - مسألة: (فالعمدٌ أن يه ْله بما يَغْلِبُ على الظَّنّ موثه به» عالِمًا بكونهِ آدَمِيّا مَعْصُومَاء وهو 


تِسْعَةٌ أُقْسَامِ؛ أحدُهاء أن يَجْرَحَهُ بما له مَوْدٌ في الْبَدَنِء من حَدِيدٍ أو غيره» مِثْلَ أن رَه بسکين» 
أو 

يغررّه ساق أو ما في مَغْناه) مما يُحدَدُ ويْرَحُ؛ من الحَدِيدء والنُحاسء واليّصاصء والذَّحَبٍء والفِضّة 
والجاج» والمخجرء والخشبء والقصب» والعظّم» فهذا كله إذا جرح به جْْحًا كبيراء فمات, فهو قَثْلَ 
عَمْدّ» لا الحتلاف فيه بِينَ العُلَماءٍ فيما عَلِمْناه. فَأَمّا إن جرَحه جُبْحًا صغيراء كشَرْطًة الحجام (أو 
غَرَره بِإبرَق» أو شؤكة) أو جَرَحَه جُرْحًا صغيرا (في غير مَقْملِ فمات في الحالٍ» ففى كونه عَمْدَا 
وجَّهان) أحَدُهماء لا قصاص فيه. قاله ابن حامد؛ لان الظاهرَ أنه منه» ولاه لا مَل غالِما 
N NÎ‏ الثاق. فبة.القضاص”* + لأن اليحدة ٠:‏ له تع فيه عليه الظَنّ في خُصُولٍ القَمْلٍ 
به» بدلیل ما لو قَطع شَحْمَةَ م فخي ا أو أَعْلَتَه 100 و الحكم وضَبْطُه بِعَلبَةِ الظَّنّ وجب 
ربْطّه بكؤنه مُحَدّدَك ولا يُعْتَيدُ ظُهُورُ المكم في آحادٍ صُوَرٍ المظنة» بل يَكْفِى الحْتمال الحكم » ولذلك 
ثبت ا كُمُ به فيما إذا بَقَىَ ضّمئًا » مع أنَّ العَمْدَ لا يلف مع انحا الآلَةِ والفِغل , بسْرْعَةٍ الإفضاءِ 





























وإبّطائه» ولأَنَّ في البَدَنِ مَقاتِل حَفِيَ وهذا له سرايّة ومَؤْرٌ فأشبّة اجرح الكبير. وهذا ظاهِرٌ كلام 
الخرقی؛ فَإنَّه م يُمَيَقَ بينَ الصغير والكبير. وهذا مذهب أبى حنيفة. 
وللشافعئّ من التَفْصِيلٍ نْحوٌ مما ذَكرْنا. 


٠ ٥‏ - مسألة: (فإن بقى من ذلك ضَّمئًا حتى مات, أَوْ كان العَررُ كما في مَقْكَلء كالقُوَادٍ والخصيتين 
فهو عمد حَخْض) أمَا إذاكان الرْحٌ في مَقْمَلِ؛ِ كالعَيْنِ» والقُوَادِء والخاصرة» والصذخ» أو أَصْلٍ الأَذّنِ 
فمات» فهو عمد عض بُ به القصاصٌ. وكذلك إن الع 32 إِدْخالٍ الب رة ونحوها في البَدَنْءٍ ذه 
و القَثْلِ كالكبير. وإن بقى من ذلك ضَمِنًا حتى ماتء ففيه القّوَدُ؛ِ لأَنَّ الظاهِرٌ 
اله مات به. قاله أصحابنا. وقيل: لا جب به القصاص؛ لألّه لما احْتَمَلَ خحُصُولُ الموتِ بغيره ظاهِرَاء 
كان شبْهَةٌ في دَزْءِ القصاصء ولو كانت العلَّة أنَّ المَثْلَ لا يَْصٌّ به غالِياء لما رق بين موته في 
الحال» وموته مُتراخِيّاء | كسائرٍ ما] لا يحب به القصاص. 


5 - مسألة: (وإن قَطّع سِأءَ سِلَعَةً من أَجْنَنَ بغير إِذْنِه فماتء فعليه القَّوَدُ) لأنّه جَرَحَه بغير إِذَنِهِ 
حَا لا يَجُورُ له فَكَانَ عليه القَودُ إذا تَعَمدَّه كغيره (وإن قَطَعَها حاكمٌ من صغير» أو وَلِيّهه فمات, 

فلا قَوَد) لأَنَّ له فِعْلَ ذلك» وقد فَعَلّه لمصْلحته » فأشبّة ما لو حَبَنّه. 

(الثاق» أن يَضرته بقل فوق عَمُودٍ الفُسْطاطِء أو بما يَغْلِبُ على الظَّنّ 

موه بهء كاللّت » والكُوديْن » والسئْدانٍ » أو حجر كبيرء أو مُلَقَِ عليه حائطًا أو سقمًاء أو بأقية 


N 


0 


من شاهِقء أو يُكَيْرَ الضّرب بصغير» أو يَصْرِتَه به في مَقْمَلِ أو في حال ضَعْفِ فوَةٍ؛ من مَرَضٍِء أو 
ضع أو کر أو حر أو بَرْدِء أو نحوه) وجملةً ذلكء أنه إذا قله بغير مُحَدّدٍ يَخْلِب على الظَّنّ حْصُولُ 
ليُقُوقِ به عند اسْتَعْمالهء فهو عمد مُوحِبٌ للقصاص. وبه قال النَّحَعِنُ» وليّْرُ» واب سيرين» 
وحمّادء وعمرُو بن دينار» وابنٌ أبى لَيْلَىء ومالك والشافعئٌ» وإسحاق, وأبو يُوسُْفَء ومحمدٌ . وقال 
الحسن: لا قَوَدَ في ذلك. ورُوى ذلك عن الشّعْو. وقال اب المسَيِّبٍء وعطاكٌ» وطَاوْسٌ: العَمْذٌ ما 
كان بالميتلاح. وقال أبو حنيفة: لا قَوَد إلا أن کک قله بالنَارٍ. وعنه في مُتَقّلٍ الحَدِيدٍ روايتان. 
واحْتَج بقول النين -صلى الله عليه وسلم-: «ألَا إِنَّ فى قَيِيلٍ عَمْدٍ المتطأء قَِيلٍ السَوْطٍ والعَضًا 


£ 


والحجر» مائَة مِنَ الإبل» تفتفقاء كيرد ا اا و ا 





۲۳ 


١: 


1-1 


























كن اغتباژه بتفسه» فیچب ضبْطه ممظتته» ھک E‏ 
الجزح الصغيرء فوب صَبْطُه بالجرح. ولناء قول اله تعالى: ومن فيل مَظلومًا فَقَذ جعَلْمًا لوَليه 
لطا ا وعدا ل طحا وره كا 5 لك 00 ف الْمَنلَى) . وروى انس 
ك يَهُودِيًا قَتَل جارية على أضَاج لها بحَجَرِء فقتله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين حَجَرَئْن. 

متَمَقْ عليه . وروى أبو هُرَيْرَةَ قال: قام رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: «وَمَنْ قتل لَه قتي فهو َر المَظريْنِ؛ إا يُودَىء وإمًا يُنَادُ». مُتَمَقُ عليه . ولأنّه يَمْعاه 
غالا أشبة الحدًد. وأا الحديث» فَمَحْمُولٌ على المتَمّلٍ الصّغير؛ لأَنَّهِ ذكر الصا والسَؤْطء وقَرَنَ به 
0 فدَلَّ على أنه أراد ما يُشْبِهُهما. وقوطم: لا كن صْبْطه. مَنُوءٌ؛ فإناً وجب القصاص با 
َتَيَقّنُ حول العلَبَة به» وإذا شككنا لم وجه مع السك والح الصّغِيدُ قد سبق القولٌ فيه ولأنّه 
ی تله مال » بلي ما لوقه باقر SEDE‏ 
نه وا حَدَّ الموجب للقصاص بفوقٍ عَمُودٍ الفُسْطاطِ؛ لأَنَّ البهم - 


00 


تَّخِذّها العَرب لبُيُوتماء وفيها دة 
ف للد ع د 
عن المأ الى ضَرَبَتْ ضَيَّكَا بِعَمُودٍ مُسْطاطٍ فَمَتَلنّها وجَنيتهاء قَضَّى رسولٌ الله -صلى الله عليه 
وسلم- في الجيين بك وقضى بلقو على عاقلتها . والعافلة لا كنيل اعفد فدل على أن القثز 
ِعَمُودٍ المْسْطاطٍ ليس بِعَمْدٍ. وإن كان أَعْظُمَ منه. كعمد الخيام» فهو كبيرٌ يَفْثْنْ غالبا فيَجبُْ فيه 
القصاص. و أن يُلْقَىَ عليه جِدَارَا أو صَّخْرَة أو خشبةً عظيمة» أو يُلْقِيَه من شاهقٍ 
فيْهْلکه» ففيه القَوَدُ؛ لأ له يفل غالبا ومن ذلك أن يضربه كمل صغير أو حجر صغيرء أو يكر 
بيده في مَمتَل» أو تي حال ضَعْض المضروب؛ لمرضِ أو صِعَرِ٬‏ أو قي حر مُفْرطِ أو بَرْدٍ شديدِ بحَيْتْ 
يَفْثُلّه بتلك الضَزيّة» أو كَدَرَ الدب حت فََله ما يفلم غالباء فَقّتَلّه ففيه القَّوَدُ؛ٍ لأَنّهِ فَتَلّه ما يما 
غالئاء أشْبَةَ الميَقّلَ 

الكبير. وإن لم يكن كذلك ففِيه الدورية؛ لأَنّه عَمْدُ الحَطّأء إلا أن يعر جدّاء كالضرْبَة بالقَلّمِ والإضبّع 
في غَيْرِ مَفْمَلِ ونحو هذا مما لا يُتَوَهّمْ القَنْنُ به» فلا قَوَدَ فيه ولا دِيَة؛ لأنّه م يمْتْ به. وكذلك إن مَسّه 
بالكبير ول يَضْرِْه به؛ لان اليه إا بَجَبُ بلقل وليس هذا قَبْلَا . 

النوعٌ (الثالثُ» الفاق ر اسا أو أعلته كلا أو سثقا أو او ال ع ريا من القّواتِلِ» ونحو 
انافك لقنل لتك نه 


























القصاص. إذا حْمَعَ بيته وبِينَ أَسَدٍ أو غمرٍ في في مكانٍ صِيّقٍء كرْبِيَةِ أو نحوهاء فقتله. فهو عمد فيه 
القِصاصصُء إذا فَعَل به السَبعُ فِعْلَا يقل مثلهء وإن فَعَلَ به فِعْلَا لو فَعَلَهِ الآدَمِنُ م يكن عمدّاء لم 
يحب القِصاصٌ به؛ لأَنَّ المبع صار آله للآدمِء فكان فِعْلّه كفغله. فإن أَلْقَاهِ مَكْتُوهًا بينَ يَدَي 
الأَسَدِء أو النّمِرٍ في قَضاءٍ فَمّتَلَه فعليه القَوَدُ. وكذلك إن جْمَع بيه وبينَ حَيّة في مكانٍ صِيّقٍ فتهشته 
مَتَلَنْه فعليه القّوَدُ. وقال القاضى: 

لا ضَّمانَ عليه في الصُورَتَيْن. وهو قول أصّحاب الشافعىّ؛ لذن الأَسّدَ والخَيّةَ يَهُدبان من الآدَمِيَ 
هذا ست غر فلج -ولبا» أن هذا يقل غاا فكان غا ضا كسائر الصور. وقوفم: 
ا يَهُرُبان. لا يَصِح CT AE‏ موف a N‏ 


ب 


والحيّةُ ما عدب في مكانٍ واسع كا ا ضاق للكلثء ليث أن تذقغ عن تفيه با . على 


o2 


او الاد ودگ القاضى AE‏ مكتوفًا في أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أو دَاتِ حَيَاتِ» فقتَلته؛ أن 
في وُجُوبٍ القصاص رواتَِينَ» وهذا تَنافُضٌ شَدِيدَ فلّه مى الصّمانَ بالكلَيَّة في صُورَة كان القت فيها 
أَغْلَبء وأؤجَب القصاص في صُورَة كان فيها أَنْدَرَ. والصّحيح أنه لا قِصِاص ههناء ويب الضَّمانُ؛ 
سر لا يَمْتْمِ مِثْلّه غالبًا. وإن 
مضه حَيّةَ أو سَبْعًا فمَّتَلّه فعليه القَوَدء إذا كان ذلك ما يمل غالبًا. فإن كان ما لا يهلم غالبًا؛ 
كتُعبانٍ الججاز» أو سبع صَغيرٍ) ففيه وَجْهان؛ أَحَدَُهماء فيه القّوَدُءِ لان اجرح لا بعتي فيه غلبةٌ 
خُصُولٍ القَثْلٍِ به وهذا جرځ» ولأنّ الحيّة من جنس ما يهل غالِيًا . والثاى» هو شِبْهُ عمد؛ لأَنَّهِ لا 
يَفْدْلُ غالبًاء أشْبَةَ الصضّرب بالسَؤْطٍ والعَصًا والمحجر الصّغيرٍ. وإن ألْسَعَه عَفْرًَا من القّواتل فَمَعََنه فهو 


ع 2 


كما لو أَنمْشَّه حب يجب القصاص؛ لأنّهِ يَف غالبًا. فإن كَتَّمّه وألقاه في رض غير مَسْبَعَة فأكَلّه 
سب 0 سنه حي فمات» فهو شِبْهُ عمدٍ. وقال أصحاب الشافعئّ: هو حكن خف وله آله 
مله غالبا فأَقُضَى إلى إهْلاكه أشْبَة ما لو ضَرَبَه بعصا فمات. وكذلك إن ألقاه مَشْدُودًا في مَوْضِع 
م يُعْهَدَ E‏ زِيادَةٍ الماء إليه. فإن كان ف مومع ُعْلَم وول زيادَة الماءِ إليه ق ذلك الوقتِ» فمات 
به» فهو عَمدٌ تخخضٌّ. وإن كانت الريادَةُ غر مغلومة؛ إشا لكوها تمزه القجود وغدمه أو لا تعهد 
أصْلاء فهو شِبّْهُ عمدٍ. 





۲١ 


۲ 























النوعٌ (الرابغ» ألقاه في ماء يُغِْقُه أو نار لا يُمْكِنّه التّخَلْصُ منها) إِمَا لكثرة الماءِ والتّارِِ وإِمّا لِعَجْرْه 
م 5 1 ,07 1 2 1 ٠‏ امور 0 م و م 1 ٠.‏ ۰ ر 
عن التخلص؛ لمرضٍ» أو ضَعْضٍ» أو صِعَرِء [أو كونه مَرْبُوطاء أو مه الخرُوج] » أو كونه في خُفْرَة لا 
يَقِْرُ على الميُّعُودٍ منهاء ونحو هذاء أو ألّقاه في بثر ذاتِ تقس » فمات به » عالِمًا بذلك» فهو كله 
عمدٌ؛ لأنه يَقْتْنْ غالِمًا. وإن ألقاه في ماءٍ 
E E a‏ لسالس بكم 
وقد كا ارسيو E‏ فان د ترگه فی نار كته التَخَلْصُ منها 
لقِلّيهاء أو كونه في طَرَفٍ منها يكِنه الموج بأذق حر رك فلم يرح حتى ماتء فلا قَوَدَ؛ِ لأنَّ هذا لا 
يتن غالِمًا. وهل يَضّْمَئُه؟ فيه وَجْهان؛ أحَدهماء لا يَضْمَنْه؛ِ لأنَّهِ مُهْلِكُ لنَفْسِه بإقامته فلم يَضْمَنْه 
كما لو ألقّاه في ماءٍ يسيرٍ» لكن يَضْمَنُ ما أصابَتٍ التَارُ منه. 
والثان» يَضْمَنْههِ لأنّه جانٍ بالإلقاءٍ الممْضِى إلى الحلا وتَرِكُ التَخَلْصٍ لا يُسْقِطُ الصَّمانَء كما لو 
فصّدَه فرك سد فصاده مع إمكانه» أو جره فترك مُداوَاةَ جزجه. وفارق الماءَ اليَسِين لأنّه لا يُهْلِكُ 
بتفسه» ومذ E‏ وأمّا النارٌ فيسيئها يُمْلِكُ. ونا تُعْلَمُ قُدره يه على الَخلْصٍ 
بقوله: أنا قادر على اللَحَلْصٍ. وجو هذا؛ 
لذن التاز ذا خرارة ا شديدة؛ ا ا عه کارا عن مةه تحاص يةه أو ادت عله الها 
ورَوْعتها. 
(الخامسث» خَنَقّه بحسل أو غيره» أو 2 قَمَه وأنْقَه أو عصر خصيتيه حى مات) إذا 6 روج 
نقسه» بأن يَْنقّهِ بحبل أو غيره» وهو نوعان؛ أَحَدّهماء أن که ن کم ن خلقه راطا م تبان 


خصيئئه 


في خشبة أو شي» بحيث يَرْتَفِعُ عن الأزضء فَيَخَْيِقُ ويموث» فهذا عمد سواءٌ مات في الحالٍ أو 
بی رَمَنَا؛ لان هذا أؤحى أنُواع المَنْقء وهو الذى جرت العادةٌ بفغله في الوص وأشباههم من 
المفسدٍين. الثاى» 

أن ينمه وهو على الأرْضٍ بِيَدَيّه أو حبلٍ) أو عة بوسادَّقٍ أو شي يَضّعْه على فيه و أنفِه أو 
يَضَّعَْ يَدَيّهِ عليهما فيموت» فهذا إن فَعَل به ذلك في مُدَّةٍ يموث في مِثْلِها غالِيًا فمات» فهو عَمِدٌ 
فبه القِصاص. وبه قال عُمَرُ بن عبد العزيزء والنَّحَعِنُ» الشافعئ. وإن كان في مُدَةٍ 0 ف مثلها 
قال فهو عمد اطا .و تق ذلك ما لو قر يته عط شديد فقتل بعضر يفنل مله 
غالبا a‏ 
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٤ 























منه» فلا وچب صَمانً؛ لأنّه منْلَةِ لَمْسِه. ومتى حَنَقّهِ وتركه مُتَألَمَا حتى ماتء ففيه القّوَدُ لأَنَّه مات 
من سرايّة جنايّته» فهو كسرايّة اجرح وإن تَنَفْس وصح شم مات» فلا قَوَدَ؛ دن الظاهرَ أنه ١‏ ب 
منه فَأَشْبَةَ ما لو انْدَمَلَ الجر ثم مات. 

(السادمئ: حَبَسَه ومَتَعَه الطّعامَ أو الشّراب حتى مات جُوعًا أو عَطَشَا في مُدّةٍ يموث في مثلها غاليًا) 
فعليه القَوَدُ لأَنَّ هذا يَمْئْم غالِيًا. وهذا 

ْف باختلافي النّاس واليّمانٍ والأخوال» فإذا عَطَّشَّه في شِدَةٍ لخر مات ف اليّمَنِ القليل» وإن 
كان رَيّانَء والزمن بارِدٌ أو ا ُ عت إل ق رَمَنِ طويل» ف فِيُعْتَبدُ هذا فيه. وإن كان في مُدَّةٍ و يموت 
[في مثلها] غالبًاء ففيه القَوَدُ. وإن كان في 
شككنا فيه :1 كحي" القوذة لأنذا شككنا فق القبوة وله يلت الك مم الك ف ا 
الِصاصص الذى يَسْقُطُ بالشبهاتِ. 

(السابغ؛ سَقاه شما لا يَعْلَمُ به» أو خَلَطّه بطعام؛ فَأَطْعَمَه أو خَلَطّه بطعامه فأكَلّه وهو لا يَعْلّمُ به 


E N EN 


فمات) فعليه القّوَدُ إذا كان مثلّه يَمْتْكْ غالبًا. وقال الشافعُ في أحَدٍ فَوْلَيْه: لا قَوَدَ عليه؛ لأَنّه أكلّه 
ترا 


عر 


أنس بن مالك روّى أ 


فَأَشْبََ ما لو قَدّمَ إليه سِكِينًا فطَعَنَ بما تَفْسَه ولأَنَّ أن بودي آتت ال لن 
0 بشاةٍ مَسْمُومَةِ فأكل منها النومٌ -صلى الله عليه وسلم-» وبشرٌ ابن البَراء» فلم 

يَقتلها الب -صلى الله عليه وسلم- . قال: وهل بحب الدَّيَهُ؟ فيه قَؤلان. قُلا: حديث اليهُودِية 
حجَّة لَنا؛ فإنَّ أبا سَلَمَةَ قال فيه: فمات بِشْرٌ فأمَرَ بها الع -صلى الله عليه وسلم- فَقُتَلَتْ. أخرجه 
أبو . ولان هذا يفلم غالجاء ويُتَحَدٌ طرِيفًا إلى القَثَلٍ كثيراء فأؤجَب القصاصء كما لو أَكُرَعّه 


ع سا ع 


ا زبه. فأمًا حديث أَنّسِء فلم ذز فيه اد أحدًا مات منه» ولا يجب القِصاص إِلّا أن ؛ هَل به 
ويجورُ أن يكونّ النوك -صلى الله عليه وسلم- لم يَقْتلُها قبل أن يموت بِشْرٌ فلّمًا مات أَرْسَلَ إليها 
النهمُ -صلى الله عليه وسلم-, فَاغَءَرفَتء فقَتَلّهاء فتقّل أَنّنَ صَدْرٌ القِصّة دُونَ آخرها. ويَتَعَيّنُ له 
عليه» جمعًا بِينَ الحيرَيْن» ويور أن يَثْرْكَ قَتَلَها؛ لكويما ما قَصَدَتْ ث قَعْلَ بشرِء إمَا قَصَدَتْ قَثْل البين - 
صلى الله عليه وسلم-» فَاخْتَكَ العَمدُ بِالبِّسْبَةِ إلى بشر. وفارق نفدم الشكين؛ فا لا نمدم إلى 
الإنسانٍ ليَقْدّلَ بما تَفْسَهء إنَا مُقَدّمُ إليه ليَنْتَفِعَ بماء وهو عا مَصَبَتّا ونَفْعِها » فأشْبّةَ ما لو 


الس 


ّم إليه 





۲٦ 


۷ 




















وهو عا به. فأمًا إن أكَلّه عالِمًا به وهو بِالِمّ عاقِك» فلا ضَمانَ عليه كما لو قَدَّمَ إليه سِكِينًا فوَجَاً 
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10 - مسألة: (فإن خلّط السّمّ بطعام نفسه. فَدَحَل إِنْسانٌ مَنْزِلهِ فأكله, فلا ضَّمانَ عليه) لأنَّه 
لم يَفْعَلّه » وإِئما الدَاخِل قَتَل نفسّه. فَأشْبَة ما لو حَمّر في داره بعراء فَدَكَلَ رجل فَوَقَعَ فيها. وسواء 
قَصّد بذلك قَْل الڏاخل» مغل أن يَْلَمَ أنَّ ظالِمًا يُرِيدُ هُجُومَ داره» فترَكٌ السُمٌّ في الطّعام ليَفْعلَه فهو 
كما لو حَمّر بئرًا في داره ليقع فيها اللّصن إذا دحل ليَسْرِقَ منها. ولو دحل رجا بإِذْنِه فأكُلَ الطَّعامَ 
ايموم بغير إِذْنِه ل يَضّمَنْه لذلك. 

- مسألة: (فإِنٍ اذَعَى القاتل بالسم: إننى م أعلم أنه سُمٌ 

قاێل. ۾ يُقْبَل قوله في أحَدٍ الوَجْهَبْن) لأَنَّ السّمّ من جنس ما يَفَثْلْ غالبًاء فأشْبَة ما لو جَرَحَه وقال: 


م غلم أنه موث منه. والثاق» لا قَوَدَ عليه؛ لأنّه جور أن يَخْفى عليه أنه قاتك» وهذا شُبْهَةٌ عمط 
كما القَوَدُّ فيكونٌ شبَةَ عمدٍ. 


فصل: فإن سَقَّى إِنْسانًا سما أو خَلَطه بطعامه فأكَلَ وهو لا يَْلَمُ به وکان ما لا يل مله 
غاليّاء فهو شِبْهُ عمدٍ. فإِنٍ اخْتْلِف فيه هل يَفْثْلُ غالبًا أو لا؟ [وتم] بَينَُ تَسْهَدُ غيل بما. وإن 
قالت : تل 

اليَضْوَ الضّعِيف دُونَ القَويّ. أو غير ذلك» عمل على حَسَب ذلك. فإن م يكن مع أحدها بين 
فالقولُ قول الكاقى؛ لأَنَّ الأصْل عَدَمْ وُجُوبٍ القصاصء فلا يَنْبْتُ بالشَّلكَ ولأنّه غلم بصِمَة ما 
يَسْقَى. فإن تَبَت أله قال فقال: لم أُعْلَمْ به. ففيه الوَجْهان المذكوران. 

(الثامئ» أن يَفْثُلَه بخر يَفْْنُ غاليًا) فيأرمُه القَوَدُ؛ لأَنّه مَتلّه بما يَفْثْلُ غالياء فأسْبَة قَثْلّه باليَكِينٍ. 
وإن كان مما لا ممل غالباء أو كان ما يفل ولا يفنل ففيه الذَيةُ دود القصاص؛ لاله عمد الخطا 
فأشبة ضَرْبَ العصًا. 

(التاسع» أن يَشْهَدا على رجلٍ بِتَثْلٍِ عَمْدِ أو زىء أو ردَةٍ يشل بذلك ثم يرجعا ويقولا: عَمَذنا 
قَيله. أو يقولّ الحاكة: عَلِمْتُ گذيماء وعَمَذْث فْلّه. أو يقولّ ذلك الول فهذا كله عما كحض 
مُوجِبٌ للقصاص إذا كَمَلَتْ شُرُوطه) وبهذا قال الشافعئٌ. وقال أبو حنيفة: لا قصاص عليهما لله 





۲۸ 


۲۹ 


۲١ 























ببب غير مُلْجِئء فلا يُوجِبُ القصاص, كحَفْرٍ البْرِ. ولّناء ما روى القاسمُ بن عبد الرحمن» أنَّ 
رَجْلَيْن شهدا عند على. كَرُمَ الله وَجْهَه على رجل أنه سَرقء فمَطَعَه ثم رَجَعا عن شَهادَيجِماء فقال 
عليٌ: لو أَعْلَمُ كما 

تَعَكَدْم لمَطَعْتُ أيدِيكما. وَعَيّمَهما دِيَة يَدِهْ . ولأهّما تَوَصّلا إلى قله بسب يفل غالا فوب 
عليهما القِصاصء كالمكره . وكذلك الحاكمٌ إذا حَكّم على رجل بالقَيْلٍ عالِمًا بذلك مُتَعَمّدَا فمَتَلّه 
و اعرف بذلك» وجب القِصاصْء والكلامُ فيه كالكلام في الشَاهِدَيْنء ولو أنَّ الوك الذى بِاشَّرَ 
َتْلّهِ أقَكَ بعِلمه بكَذِب الشُهُودٍ وتَعَبِّدٍ قَثْلِه فعليه القصاص. لا نَعْلَمُ فيه خلانًا. فإن أُقَرّ الشّاهِدان 
والحاكم والوَلُ جميعًا بذلك» فعلى الوَليّ القصاص؛ لأله باشَرَ القّثْلَ عمدًا عُدُوائُ . ويَنْبَغى أن لا 
يبحب على غيره شئٌ؛ شية؛ لأَكم مُتَسَيْبُون) 

والمياشة تبط 0 الميَسَبَبِء كالدّافِع مع الحافِر. ويُفَارقٌ هذا ما إذا ل بُقِدَ؛ لأنّه م يث كم 
مُباشرة القَثْلٍ في حَيّه ظلْمّاء فكان وُجُودُه كعدّمه. ويكوثُ القصاص على الشَّاهِدَيْن والحاكم؛ لا 
الجميع مُتَسَيْبُون. وإن صار الأمْرٌ إلى الدّيّة» فهى عليهم أثلان. وكْتَمِل أن يِتَعَلّقَ الحكمٌ بالحاكم 
وحده؛ لأنَّ سَبَبَه حصن من سَببهم فإنَّ حُكمَه واسطةٌ بِينَ شَهادَتَم وقَثْلِه فأشبه المياشرَ مع 
المكَسَبّب. فان كان الول امقر بالتَعَمُدِ م يماشر الل وما وگل فيه فأ و الوؤكي بالعلّم وتَعَمّدٍ القَثَلٍ 
ظَلْمّاء فهو القاتلم وحدّه؛ أنه مُبِاشِرٌ للقَيْلٍِ عَمدًا ظُلْمّا مِن غير إكزاو فتَعلّقَ فتَعَلقَ الحكمُ به» كما لو قَتل 
ي غير هذه الصُّوتة» وإن م غارف بذلك» فالحكم مَُعلقَ بالون» كما لو باشرّه 


ن 


فصل: قالء رَضِى اللَّهُ عنه: (وشِبْهُ العمدٍ أن يَمْصِدَ الجناية بما لا ْنَل غالبا فيقتل؛ إمًا قد العُذوانِ 
07 لقَصْدٍ التَأَدِيبٍ له فيْشرف فيه كالضّرب بالسكؤطء والغصاء والحجر الصّغير أو يَلْكرَه 
بيده أو يُلْقِيَهِ في ماءٍ يَسِيرء أو يَفْثُلهِ بسخرٍ لا يقْْنُ غالِبّك وسائر ما لا يفنل غالبًاء أو يَصيح بصي 
أو مَعْتُوِ وهما على سَطّح فيَسْقُطاء أو يَعْتَفِلَ 

فصل: قال» رضی اله لَهُ عنه: (وسِبْهُ العمدٍ أن يَمْصِدَ الجناية بما لا يَمْتامْ غالبا فِيقَثْلَ؛ إِمّا لقَصدٍ العُدُوانٍ 
عليه» أو لقَصْدِ الَأديب له» فيْسْرف فيه» كالضرّب بِالسَوْطِء والعصاء والحجر الصّغيرِء أو ل 
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بيده أو يُلْقِيّهِ في ما يسِيرء أو يَقْثُلهِ بسخر لا يقْثُلُ غالِيّاك وسائر ما لا ْنل غالبا أو يصيح بصي 
أو مَْتُووِ وهما على سَطّح فيَسْقطاء أو يَعْتَفِلَ 
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عاقلا فيصيح به فيْسْفُطً) فهو شِبْهُ عَيْدٍ إذا قَتَل؛ لأنَّهِ قَصّدَ الضَّرب دُونَ القَثْلِ وَيُسَمّى خط 
ا لاجتماع العَمْدِ والخطاً فيه فإِلّه عَمَد الفغل» وأخطاً في المَثْلِ فهذا لا قَوَد 
فيه. والدّيَةُ على العاقِلة» في قولٍ أكثر أهل العلم. اع ل EE‏ 
للقصاص؛ لاله ليش كنات الله إلا العمة واخظأء فمَن زاد قِسْمًا ثالنّاك زاد على النَّصّء ولأنّه فَتَلَه 
بفِعْلٍ عَمَدَّه» فکان عمدًا» کما لو عرَرَه ببْرة. وځکی عنه قولٍ الجماعة. وقال أبو بكر عبد 
العزيز: تحث الدّيَةُ في مالٍ القاتل. وهو قول ابن شبرمة؛ لاله هو جَبُ فِعْلٍ عَمْدِء فكان في مال القاتِلٍ) 
كسائر جناياتٍ العَمدٍ. ولناء ما روى أبو هْرَيْرَة قال: افَْمَلّتِ امرأتانٍ من هُدَيْلِ فَرَمَثْ إخداهًا 
الأخرى بِحَجَرِء فمَتَلنُها وما في بَطيهاء فمَضّى النيك د الاك ع أن دِيَة 
جَنِينها عَبْدٌّ أو وَلِبدَه وقَضَّى بديّة المرأةٍ على عاقِلتها. مُتَمَقُ عليه . فأؤجَب دِيَتَها على العاقلة, 
والعاقلة لا حول العمد. وأيضًا قول النين -صلى الله عليه وسلم-: «آلا 0 في فيل خطأ العَمْدِ 
تيل السسَؤْطٍ والعَصًا والمتجرء مائةً مِنَ الإبل» . وى لفْظٍ أنَّ النَّمَ -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«عَفْلُ شِبْه العَمْدٍ مُعَلْظْ مِئْل عَمْلٍ العَمْدِ ولا يُقْتَلُ صَّاحِبُه». رواه أبو داود . وهذا تَصنّ. وقوله: 
هذا قِسْمٌ ثالث. قلنا: نعم, هذا ثَبَتَ بالسّنَة» والقسمان الأولان ثَبَنا بالكتابء ولأنّه قثن لا يُوجبْ 
القَوَدّه فكانت دِيثُه على العاقِلة» كقتلٍ الحطاً. 


قض] + E E‏ بدا لاحل E‏ تالافك اسان 
و (فعليه الكَقَّارَةُ والدِّيَةُ على العاقلة) بغير خلافي. قال ابن المنْذِرٍ : أجمَعَ كله من أَحْفَظ عنه 
من أهلٍ العلم» أنَّ القتل الممطأء أنَّ يَرْمِىَ الرَامِى شيمًاء فيْصِيب غيره؛ لا أعْلَمُهم يَخْتَلِقُون فيه هذا 
قول عمرَ بن عبد العزيز» وقنادة» والنَّحَعِىَ» وليُمْرِي وابن شْبْرْمَة والتورِي والشافعي» 
0 اللأى. والأصْلْ في وُجُوب اليَّة والكمّارة قولُ الله تعالى: (ِوَمَنْ قَمَلَ مُؤْمِئًا خطأ متَخْريد 
َة مُؤْمِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إِلَ أَمْلِهِ إِلَّا آنْ يَصَدّقُوا1 . وسواء كان ا ار کاو له عهدٌ؛ 
الله تعالى: ون گان مِنْ كَوْمِ بتكم وَيَبِنَهُْ نَهُمْ مِيكاقٌ َدِيٌَ مُسَلَّمَةٌ إل أَفْله و حرير رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ] 
. ولا قصاص في شئ من هذا؛ لذن الله تعالى 

أؤْجَب به الذِيَهَ ول کک قصاصاء وقال النو -صلى الله عليه وسلم-: «(َفِعَ عَنْ مُق اطا 


ل > م 


وَالَنُسْيانُ» وما اسْتُكْرِهُوا عليه» . ولأنّه لم يُوجبٍ القصاص في عَمْدٍ التَطّأء ففى المَطَأْ أَؤْلى. 





۷ 


۸ 


۳۹ 























الضَّدِبُ (الثانى» أن في دار اا کن م و ی ن الحقاب 
فف ما أو يتا كناد زُ بمسلم» كرس مسنم وا ريه e‏ 
فهذا يجب به الكمَّارةٌ) رُوِى ذلك عن ابن عباس. وبه قال عطايٌء ومجاهڈ وعَكْرمَةٌ وقَتادة 
والأؤزاعِئٌ» وأبو حنيفة (وفى وُجُوبٍ الدِيّة على 

العاقلة ة روايتان) إخداهماء تبحث. وهو وما مالك» والشافعىّ؛ لقول الله تعالى : 31 مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا 


0 


َتَْرِيد رة مُؤْمِئَة ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إل أفله E E‏ ا 
العَمْدِء قَِيلٍ الَوْطٍ والعصّاء مائةٌ مِنَ الإبل». ولألّه قعل مسلمًا خَطأ فوَجَبَتْ دِيَُ كما لوكان 
في دار الإسلام. والثانية» لا تحب الدَّيَةُ؛ لقولٍ الله تعالى: قل گان من قَوْم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تخر ربد شۇت . 

ول يدر دي وتكه ذكرها في هذا القِسْم مع ذِكْرها في الذى قبلّه وبعدّه» ظاهِد تي أا غير واجبة 
وؤِكه لهذا قِسمًا مُفْردًا يدل على أله ل يَدْخْل في عُمُومٍ الآية التى احْتَجُوا بماء ويُخصن بما عُمُومْ الخير 


الذى ر . وهذه ظاهرٌ المذهب. 


48 - مسألة: (والذى أخرى مُمْرى المتطأء كالئائم يَنْمَلِتِ على إِنْسَانِ فَِفْئُله أو يَفْكَامْ بالمكتب» 
مل أذ َر راء أو يَنْصِب سِكِينا أو حَجَراء يول إلى إثلاف إِنْسانٍء وعمد الصَّ وامجْنُونِء فهذا 
کله لا قصاص فيه والدّيَةُ على الكافلك :وطلبه الكتارة هارم 1ن خط كن عد شك ما 
وکا 


فصل: قال» ره الله: (وتفتل الجماعة بالواحد) إذا كان فِعْلُ كلّ واحدٍ منهم لو الْقَرَدَ أفحب 
القصاصَ عليه. رُوى ذلك عن عمرَ» وعلي والمغيرة بن سُعْبَة» وابن عَباسٍ. وبه قال سعيدٌ بن 
المسيّبء والحسئ» وأبو سَلَمَة وعطاك, وقّتادةٌ. وهو مَذْهَبُ مالتِء والثَّْرِيْ والأؤزاع» والشافعي» 
[وإسحاق] » أبى تَوٍْ وأطحاب الرّأى. وعن أحد رواية أخرى, لا بُفْتَلُونَ وتجث عليهم الدّيَُ 

والذّهَبْ الأَوّلْ. يُرْوَى ذلك عن ابن الرَُيرٍ » والبُمْرِي» وابن سيرِينَ» وحبيبٍ بن أبى ثايت» وعبد 
الملك» وربيعة» وداود» وابن المنْذِرٍ. وحكاه ابن أبى مُوسى عن ابن عباس. ورُوى عن مُعَاذٍ بن جبلٍ» 


وابنٍ الربر» والرْريٍ» أنه بق منهم واجِدًاء وياد من الباقين 
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